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  )المفھوم والمحاور والاثار(الفساد الاداري 
قراءة قانونیة سیاسیة في مفھوم الفساد الاداري والسیاسي ومناقشة لابرز الاثار السلبیة التي ینطوي 

  علیھا

  

                                                                                    

  المدرس المساعد

جعفــــــــر جبــــــــر                                                                             
  (*)محمود الحريشاوي

  
  

  خلاصة البحث

تعـــاني معظـــم البلـــدان فـــي العـــالم مـــن مخـــاطر الفســـاد بنوعیـــه الاداري والسیاســـي       
وخاصة تلك التي تشهد تحولا في النظام السیاسي للبلد وعلى وجه الخصـوص الانتقـال 

، وبمـا ان العـراق واحـدا مـن تلـك البلـدان التوجه الاشتراكي الى الرأسـمالي ن النظام اوم
ــذا فــان مشــكلة الفســاد ومــا تثیــره مــن اشــكالات سیاســیة وقانونیــة ترمــي بظلالهــا علــى  ل

  .   النظام القانوني للبلد

ویعتبر الفساد نوعـا مـن السـلوك المخـالف للاعـراف الاجتماعیـة والقـیم الدینیـة 
خلاقیــة ویقصــد منــه اولا واخــرا تحقیــق منــافع شخصــیة او حتــى فئویــة ،ویعتبــر النــد والا

ـــاط الفســـاد  ـــا الیـــوم ارتب ـــة ،  واصـــبح جلی والاتجـــاه المعـــاكس للاصـــلاح والتنمیـــة الاداری
بصــورة او بــاخرى بمفاصــل العمــل الاداري اذ یكــون مــرأة عاكســة تبــین بوضــوح الخلــل 

ر فیـــه، وعنـــدما یتحـــالف الفســـاد الاداري مـــع والضـــعف الاداري فـــي المیـــدان الـــذي ینتشـــ
الفساد السیاسـي تحـدث المشـكلة الاكبـر وهـي ولادة نـوع مـن الفسـاد یكـون امـر مكافحتـه 

  . وعلاجه غایة في الصعوبة

عـن مؤشـرات الفسـاد ،  ١٩٩٦وفي تقریر اعدته منظمة الشفافیة الدولیة سنة 
الفساد في الوقت الذي تسعى فیـه فان الدول النامیة تحتل المرتبة الاولى في ممارسات 

الــــدول المتقدمــــة لوضــــع حلــــول وعلاجـــــات للــــتخلص منــــه عبــــر اعتمــــاد اللاشخصـــــیة 
والرســمیة فــي نمــط الحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة والســیر علــى قاعــدة الكفــاءة والمســاواة 
فــي التعامــل  ، فالاصــل ان الادارة الحكومیــة خادمــة لكــل فئــات المجتمــع وان الموظــف 
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لزم بالالتزام بقواعد واساسیات العمل الوظیفي الذي من منطلقاتـه العملیـة تحقیـق العام م
النفــــع العــــام،وبخلاف ذلــــك یعــــد مقصــــرا وجــــب علــــى الدولــــة محاســــبته باعتبــــاره مخــــلا 
بالواجبــات والاوامــر والتعلیمــات فضــلا عــن مخالفتــه للــنص الصــریح فــي القــانون الــذي 

الاداري والفســاد السیاســي والمــالي یبــین لنــا یوجــب ذلــك، غایــة مــا فــي الامــر ان الفســاد 
معطیات عدیده تبدا بقیـاس التقـدم المـدني بشـتى ابعـاده  وتنتهـي باعطـاء رؤیـة واضـحة 
عن مدى الخسارة الاقتصادیة والسیاسیة التي تعاني منها الدولة التي یستشري فیها هذا 

لا غنــى لنــا عــن  الــداء العضــال ،وســنبین فــي بحثنــا هــذا بعــض  الامــور الاساســیة التــي
  :تناولها التي منها

 مفهوم الفساد الاداري والسیاسي -

 العوامل المساعدة على شیوعه -

 اسبابه وانواعه  -

 الاشكال المختلفة للفساد   -

 طرق المكافحة والعلاج   -

یشكل جریمة قانونیة وسیاسیة واخلاقیة تبرز علـى السـطح ) الفساد( كما انه 
م القـانوني والسیاسـي بشـكل یهـدد كیـان الدولـة ، ولا السیاسي للدولة وتستشري في النظـا

یمكــن بــاي حــال مــن الاحــوال ان توصــف دولــة ینتشــر فیهــا هــذا الــداء بانهــا دولــة قویــة 
  .ومن هنا فانه یكون معولا یهدم المقومات الاساسیة للدولة القانونیة 

ن واخیــرا فــان الفســاد بنوعیــه السیاســي والاداري یكــون بــؤرة لانتشــار العدیــد مــ
الجــرائم وبابــا لهــا لا یمكــن ســده الا بمكافحتــه بصــور شــتى تتعــدد وتتنــوع حســب فعالیــة 
ونجاعــة الاســالیب المســتخدمة ولا یمكــن بــاي حــال مــن الاحــوال الــتخلص مــن عواقبــه 
الوخیمة الا ببناء قانوني اداري رصین مشفوعا بالتربیة الاخلاقیة والاعلام الموجه نحـو 

ــدین الاســلامي النزاهــة والمثــل والاخــلاق ا لكریمــة المنبثقــة مــن عمــق البنــاء الانســاني لل
  .الحنیف

واخیرا یمكننـا ان نقـول انـه یعـد میزانـا لسـعادة او تعاسـة الشـعوب فكلمـا ثقلـت 
  .كفة الفساد خفت كفة التنمیة والتطور الاداري للبلد

  :مفهوم الفساد السیاسي والاداري :  المبحث الاول
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تـــدور اغلبهـــا حـــول اقتـــران   يللفســـاد السیاســـ هنـــاك تعـــاریف ومفـــاهیم متعـــددة -
اســـتغلال النفـــوذ السیاســـي لجمـــع الثـــروات الباهظـــة ، وهـــو اســـتغلال الساســـة 
لمناصــبهم بغیــة تحقیــق أغــراض شخصــیة غیــر مشــروعة او لتحقیــق مكاســب 
ـــــة لا تتناســـــب والهـــــدف الـــــذي یرمـــــي الیـــــه المنصـــــب السیاســـــي  الـــــذي  فردی

نصــب السیاســي  تحــت ســتار المنفعــة هوالمصــلحة العامــة او قــد یســتخدم الم
التــأثیر غیــر المشــروع الــذي ( العامــة او المصــلحة العامــة، وهــو بعبــارة ادق 

بمعنــــى اخــــر یؤشــــر انحــــراف النظــــام   ١)تحدثــــة الثــــروة فــــي النظــــام السیاســــي
السیاسي في البلد عبر خدمة بعـض المناصـب علـى حسـاب المصـلحة العلیـا 

 : كال مختلفة منها ما یاتيفي الدولة، وهو كما نعتقد یحصل بإش

المتأتیــة ) العمــولات(تحقیــق المصــالح الشخصــیة بانواعهــا كــاحراز الامــوال او -
من مصدر السلطة التـي یتمتـع هـو بهـا او اعتمـاد المحسـوبیة والمنسـوبیة فـي 

  .التعیین بدلا من تكافوء الفرص 

فـــي ســـبیل تحقیـــق مكســـب شخصـــي قـــد ینحـــرف الـــوزیر الفلانـــي عـــن تحقیـــق  -
الوزارة او البرنامج المرسوم مـن قبـل الحـزب الـذي قـام بترشـیحه لشـغل  برنامج

 .الحقیبة الوزاریة

ــــه  - ــــى المــــال العــــام دون مراعات ــــده عل ــــى وضــــع ی قــــد یعمــــد الفاســــد سیاســــیا ال
 .للمصلحة العامة في ذلك

امــــا الفســــاد الاداري فهواســــاءة اســــتعمال الوظیفــــة العامــــة للكســــب الخــــاص، 
والذي یحدث عند قاعـدة الهـرم الحكـومي مـن قبـل صـغار وه) بالفساد العرضي( ویسمى

المــوظفین ویعبــر غالبــا عــن ســلوك شخصــي غیــر مــنظم ولا مســیس لغایــة معینــة وهــو 
یحدث عندما یقدم موظفا عاما على قبول او طلب اوابتزاز مـا للحصـول علـى رشـوة او 

یــدا عــن مـال او اي شــيء مـادي او معنــوي او لتسـهیل ابــرام عقــد مـا او اجــراء معـین بع
الشكلیات القانونیة وفي الحقیقة ان الموظف الفاسد اداریـا قـد لا یقصـد بفعلـه هـذا سـوى 
الحصول على بعض الاموال تدفعه الحاجة ویغریه ضعف مصدر الدخل لدیه دون ان 
تكون لدیه النیة في اي توجه سیاسي خاص وان الموظف البسـیط لا یمثـل جهـة معینـة 

مــائز بــین النــوعین مــن الفســاد هــو المنصــب السیاســي لا او حزبــا محــددا وبهــذا فــان ال
                                                           

١
، ایناس قطیشات، جریمة غسیل الاموال، المدلول العام، دار وائل للنشر، عمان، الاردن اروى فایز الفاعوري 
 . ٥٨، الطبعة الاولى ،  ص٢٠٠٢،
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الاداري اذ قــــد یســــتغل بعــــض السیاســــیین مناصــــبهم بطــــرق غیرمشــــروعة تحــــت ســــتار 
  .٢المصلحة العامة ومن هنا كانت تسمیته الاتجار بالوظیفة العامة

وان كــان القاســم المشــترك بینهمــا هــو وحــدة الهــدف المتمثــل بتحقیــق اقصــى 
الوظیفـــــة العامـــــة وبطـــــرق غیـــــر مشـــــروعة والتـــــي منهـــــا الرشـــــوة  المنـــــافع الخاصـــــة مـــــن

  .  الخ....والاختلاس والتسیب في العمل

وعلى الرغم من ان اغلب الباحثین لا یجدون فرقا بین ضربي الفساد الا اننا 
  : وجدنا بعض الفروقات التي یمكن الاخذ بها منها ما یاتي 

ة العامـة مـن قبـل الموظـف ینصرف الفساد الاداري الى سوء اسـتعمال الوظیفـ - ١
العام بینما الفساد السیاسي یكون باتباع سلوك سیاسي فاسد ومخالف للقـانون 
وهــــدر المــــال العــــام لتحقیــــق اهــــداف معینــــة مــــن خــــلال التــــاثیر فــــي العملیــــة 

 .السیاسیة وبهذا فان الفساد السیاسي اعم من الفساد الاداري واخطر

لعـام اسـتخدام المـال العـام لمصـلحته قد لا یتاح في الفساد الاداري للموظـف ا - ٢
، انمــا یــة الصــلاحیات او المعوقــات الاخــرىالشخصــیة اوهــدره  بســبب محدود

ایا او رشاوى فـي مقابـل اداء كل الذي یحصل هو حصوله على هبات او هد
، في حین یكون المال في الفساد السیاسي والمـالي متاحـا وممكنـا بسـب معین

لصــلاحیات المطلقــة فــي التنظــیم الاداري تــوفر عامــل المنصــب السیاســي او ا
  .مما یسهل عملیة استخدام هذا المال ذاتیا وبصورة شخصیة

الــدافع فــي الفســاد الاداري علــى الاغلــب هــو الحصــول علــى مــال او مكســب  - ٣
مادي حیث یتم استخدام الوظیفة العامة للحصول علیه اما الـدافع فـي الفسـاد 

او المجاملـــة او تحقیـــق المصـــالح  السیاســـي فهـــو فـــي احیانـــا عدیـــدة المحابـــاة
الفئویـــة الضـــیقة او حتـــى المصـــلحة الحزبیـــة التـــي ینتمـــي الیهـــا الموظـــف ولا 

 . یتوقف الامر عند حدود المال فقط للحصول على مكسب شخصي 

الفساد الاداري یلقي بظلاله المباشرة على المواطن ، وبعبـارة ادق تكـون اثـاره  - ٤
ن الذي یجبـر فـي اغلـب الاحیـان علـى السلبیة محسوسة وملموسة من المواط

                                                           
٢

انظــر المقــال المنشــور علــى الانترنیــت بعنــوان حــل الازمــات الفســاد الاداري نموذجــا، بقلــم علــي احمــد فــارس،  
  ونيمركز المستقبل للدراسات والبحوث على الموقع الالكتر
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ــة والتــي یفتــرض فیهــا ان  ــدفع فــي ســبیل انجــاز الخدمــة المقدمــة  مــن الدول ال
تكون مجانیة ، بینما الفساد السیاسي یلقي بظلاله واثاره  غیـر المباشـرة علـى 

 .المواطن انطلاقا من قاعدة عند صلاح الحاكم یصلح المحكوم 

  :في وجود الفسادالعوامل المسببة : المطلب الاول

ان ظاهرة الفساد تحكمهـا مجموعـة مـن العوامـل المتداخلـة والمتفاعلـة فیمـا بینهـا 
  :  وهذه العوامل تمثل  الاسباب الداعیة الى نشوء هذا العارض ویمكن  ایجازها بالاتي

ضــعف هیبـــة وســـیادة القـــانون، فكمـــا قلنــا ان الفســـاد یوجـــد فـــي البلـــدان التـــي  - ١
ـــد ممـــا یجعـــل محاســـبة المقصـــرین تواجـــه تحـــولات فـــي النظـــا م السیاســـي للبل

والمفســدین امــرا متهاونــا فیــه ولا یحمــل علــى محمــل الجــد الامــر الــذي یبــیح 
لضعاف النفـوس فرصـة مواتیـة لهـم للحصـول علـى ثـروة او امـوالا طائلـة مـا 
دامــوا یــامنون العقــاب ،وكــذلك غیــاب المتابعــة القضــائیة للســراق والمختلســین 

رة هــروب المســؤولین بــاموال الــدوائر او الــوزارات التــي وحــدیثا انتشــرت ضــاه
 .یعملون فیها الى خارج بلدانهم

انعـــدام او ضـــعف القـــوانین العقابیـــة التـــي تعاقـــب المفســـدین او تاخرهـــا عـــن  - ٢
مواكبــة الامــور المســتجدة تجعــل التفكیــر فــي الانحــراف الــوظیفي امــرا ســهلا 

 .ویسیرا

نشــاطها ممــا یســبب تهاونــا فــي  غیــاب الاجهــزة الرقابیــة او قلتهــا او ضــعف - ٣
الحفاظ على المال العام وهدرا له مـن قبـل اغلـب المـوظفین الـذین یكـون فـي 
متنـــاولهم، مـــن جانـــب ومـــن جانـــب اخـــر فـــان ذلـــك مـــن شـــانه ان یـــؤدي الـــى 

 .التسیب في صیانة المال العام من الضیاع والاتلاف 

لكافـة الافـراد غیاب الشعور بضـرورة المحافظـة علـى المـال العـام كونـه ملكـا  - ٤
 .ولیس لفئة او طائفة معینة مما یؤدي الى عدم المحافظة علیه

فــي التعــاملات المالیــة لاغلــب الــدوائر ) التنظیمیــة( انعــدام الشــفافیة الاداریــة  - ٥
وبقـــاء اغلـــب الموازنـــات والـــواردات والمصـــروفات تحـــت عنـــاوین او ســـجلات 

 .غامضة
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ـــــد بوا - ٦ ـــــدخل او مـــــرور اقتصـــــاد البل ـــــاض مســـــتوى ال حـــــدة مـــــن الـــــدورات انخف
الاقتصادیة التي تسبب الحاجة الى المزیـد مـن الامـوال كالتضـخم او الكسـاد 

  .الخ...او انخفاض سعر صرف العملة 

هــذه الاســباب وغیرهــا  تــؤدي الــى نشــوء الفســاد والانحــراف بالهــدف العــام للوظیفــة 
  .٣العامة

  :العوامل المساعدة على شیوعه: المطلب الثاني 

  : حددة تساعد على شیوع الفساد الاداري والسیاسي نذكر منهاوهناك عواملا م 

وهـذا العامـل یعـد المسـبب الرئیسـي فـي ولادة هـذا المسـخ اذ : العامل السیاسي - أ 
قــد تلجــاء بعــض الاحــزاب السیاســیة الــى محــاولات غیــر مشــروعة فــي ســبیل 
الحصول على اكبر قدر ممكن من الاصوات فتلجاء الى شرائها او قد تلجاء 

الوعــود الكاذبــة لتنتهــي فیمــا بعــد بــالفوز بمنصــب سیاســي ومــن ثــم تشــرع الــى 
بعملیة التحول السیاسي والبنـاء الخـاص بهـذا الحـزب دون غیـره  وهـدر المـال 

الاخـرى علـى حسـاب المصـلحة  العام ، والتـدخل فـي عمـل الاجهـزة الحكومیـة
  .العامة 

انتشار الفساد  هناك عوامل اقتصادیة عدیدة تساعد على: العامل الاقتصادي -ب 
منها سوء او انعـدام التخطـیط لعملیـة التنمیـة الاقتصـادیة ووفقـا لاسـس علمیـة 
وغیــاب دراســة الجــدوى لأغلـــب المشــاریع وســوء توزیـــع الثــروة وتــدني مســـتوى 

 .الدخل الفردي

وهـــذا العامــل یشــكل فـــي بعــض الاحیــان عائقـــا : العامــل الاجتمــاعي والثقــافي -ج 
متطور، فنجد انه حـین یكـون الـولاء للعشـیرة او امام بناء نظام اوجهاز اداري 

الطائفـــة او المـــذهب  یكـــون مبـــدأ الكفائـــة والبحـــث عـــن العنصـــر النزیـــه غیـــر 
ممكــن بســبب عامــل التفضــیل الـــذي یكــون اساســه المحابــاة وانعــدام المســـاواة 
ــــي عمــــوم  ــــارزة ف ــــرص امــــام الجمهــــور وهــــي ســــمة ب ــــة وتكــــافوء الف الاجتماعی

 . مجتمعات العالم

ویمكــن ایــراد خلاصــة لهــا مــن خــلال تشــخیص : التنظیمــي او الاداري العامــل - د 
امــــراض المركزیــــة والبیروقراطیــــة المفرطــــة وضــــعف اجهــــزة الرقابــــة وفســــادها 

                                                           
٣

  . ٨٣، ص٢٠٠٣بابكر الشیخ، غسیل الاموال، دار ومكتبة الحامد للنشر، عمان ، الاردن، . د 
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وتخلف الاجراءات الاداریة وعدم مواكبتها للتقـدم العلمـي والتكنولـوجي، فضـلا 
عن ضـعف سیاسـات التوظیـف وتاخرهـا وعـدم الاخـذ بنظریـة وضـع الشـخص 

 .سب في المكان المناسبالمنا

ـــ  -ه  وهــو الــذي یكــون ) الفســاد العــابر للحــدود( العامــل الخــارجي او مــا یســمى ب
بهئیــة وجــود شــركات اجنبیــة ســریة او علنیــة، تســعى بشــتى الســبل للحصــول 
علــــى عقــــود عمــــل فــــي بعــــض الــــدول وخاصــــة النفطیــــة منهــــا فتقــــوم بــــبعض 

  النشاطات المشبوهة التي تولد الفساد في تلك البلدان

  :انواع الفساد: المطلب الثالث 

ان انـــواع الفســـاد عدیـــدة ومختلفـــة وهـــي وان لـــم تصـــنف رســـمیا الا انـــه یمكـــن تحدیـــدها 
  :بالانواع الاتیة

سبق ان تطرقنـا الـى هـذا النـوع مـن الفسـاد وقلنـا انـه ینشـاء : الفساد العرضي - ١
عنــد قاعــدة الهــرم الحكــومي مــن صــغار المــوظفین ویعبــر غالبــا عــن ســلوك 

، كحـــالات الاخـــتلاس او الرشـــوة او الســـرقات الصـــغیرة ومـــا شـــاكل شخصـــي
  . ذلك

وهو الذي یحدث حین تتحول ادارة المنظمة الـى : الفساد المنظم او النظامي - ٢
ادارة فاســدة بمعنــى ان تتحــول المنظمــة الــى شــبكة فســاد تضــم مــدیر الــدائرة 

 .ومدراء الاقسام او المشاریع متفقون على الفساد

وهو النهب الواسع للمال العام عن طریـق الصـفقات الوهمیـة  :الفساد الشامل - ٣
وتحویـــل الممتلكـــات العامـــة الـــى خاصـــة ویمـــارس هـــذا النـــوع مـــن قبـــل القمـــة 

 : المتربعة على راس الهرم ویشمل

اي الســـلوك السیاســـي الفاســـد والمخـــالف للقانون،واســـتخدام : الفســـاد السیاســـي - أ 
  . تاثیر في العملیة السیاسیةالمال العام لتحقیق اهداف معینة من خلال ال

والمراد به السلوك غیر القانوني المتسبب في هدر المال العـام : الفساد المالي -ب 
 .وتسخیر الامكانات المادیة في تحقیق منافع شخصیة 
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الفساد الاداري ویتضمن الممارسات والانشطة التي تتم داخل الجهاز الاداري  -ج 
الجهـــاز عـــن اهدافـــه الاساســـیة  الحكــومي والتـــي قـــد تـــؤدي فعـــلا الــى انحـــراف

 .٤المتمثلة بتحقیق المصلحة العامة وهو قد یكون فردیا او منتظما

 :محاور الفساد الاداري  : المبحث الثاني 

بحیــــث لا تتحقــــق صــــفة  -ونعنــــي بهــــا اركانــــه�محــــاور الفســــاد الاداري عدیــــدة 
ــــة العامــــ ــــة الا بهــــا، وتشــــمل الوظیف ــــة القانونی ــــرتبط بهــــا الفســــاد الاداري مــــن الناحی ة وی

واسـاءة  الموظف العام ، والرشوة وما یحقق اي نفـع او او كسـب اومصـلحة خاصـة لـه،
  .استعمال الوظیفة او الانحراف بها لغایات مصلحیة خاصة او فردیة ضیقة

وسنشیر الى هذه المحاور بشيء من الاختصار على اعتبـار انهـا الاسـاس فـي 
  : لاثةنشوء هذه الظاهرة وسنجعل ذلك في محاور ث

  :الوظیفة العامة: المحور الاول

مـع تطــور الدولـة الحدیثــة ازدادت اهمیــة الوظیفـة العامــة فـزاد عــدد المــوظفین 
واتســـعت دائـــرة نشـــاطهم تبعـــا لازدیـــاد نشـــاط الدولـــة وتـــدخلها المضـــطرد فـــي النشـــاطات 
الاقتصــادیة والاجتماعیــة وتغیــرت الاهــداف الاساســیة للوظیفــة العامــة مــن مجــرد كونهــا 

داة لتنفیذ ارادة الحاكم الى كونها اداة تهدف الى تحقیق النفع العام حیـث اصـبح ینظـر ا
   .٥)امینة على مصلحة الجماعة( الیها من خلال منظور دیمقراطي

وهــــذه العلاقــــة بــــین الدولــــة والموظــــف علاقــــة تنظیمیــــة تتــــاثر بمجموعــــة مــــن 
نظـام قـانوني وهـو عبـارة عـن العوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للبلد، یحكمهـا 

مجموعـــة مـــن القواعـــد القانونیـــة التـــي تـــنظم علاقـــة المـــوظفین بالدولـــة علـــى نحـــو عـــام 
  :ومجرد، ویتضمن النظام القانوني للوظیفة العامة امرین اساسیین 

الاول تحدیــد السیاســة العامــة للوظیفــة والتوصــیف القــانوني لهــا، والمبــادي العامــة التــي 
  .تنظم شؤونها 

ني تحدیــد القواعــد التــي تحكــم شــؤون المــوظفین وتبــین حقــوقهم وواجبــاتهم الثــا
وكذلك تحدیـد القواعـد الاجرائیـة والموضـوعیة التـي یجـب اتباعهـا فـي محاسـبة الموظـف 
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انظر المقال المنشور على الانترنیت بعنوان حل الازمات الفساد الاداري نموذجا، بقلم علي احمد فارس،  
  لكترونيمركز المستقبل للدراسات والبحوث على الموقع الا
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܎دمة المدنیة والانضباط، دار الكتب للطباعة . د  یوسف الیاس، المرجع العملي في شرح قوانین ال
 .٧والنشر،الموصل،ص
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علـى مـا یقــع منـه مـن خطــا او اهمـال، فبالنسـبة الــى طبیعـة الوظیفـة العامــة فـي العــراق 
المصـلحة العامـة والنفـع العـام ، ففـي  فانها تعتبرمهنة من نوع خاص تهـدف الـى تحقیـق

بعض الاحیان فان الوظیفة العامة یمكن ان تكون بمعزل عـن السیاسـة العامـة ، وعلـى 
هذا فان الموظف العام في ادائه لعملـه فانـه یقـوم بتنفیـذ البرنـامج التنمـوي المخطـط لـه، 

ار المرسـوم علیه فان الخطأ الذي یرتكبه الموظف من شانه ان یشـكل انحرافـا فـي المسـ
لـــه حســـب طبیعـــة الموقـــع الـــذي یعتلیـــه ، ولا یبـــالغ فـــي القـــول ان ظهـــور اغلـــب الـــدول 
المتقدمة صناعیا كان منشاه الادارة في الوظیفة العامة، كما ان وجود الفساد فیها ینـتج 

وبالنســبة الــى الفســاد .  ٦عنــه تــاخر هــذه الــدول وتفــاقم المشــاكل فیهــا بشــكل كبیــر جــدا
  :الوظیفة العامة واحدا من الامور التالیة الاداري یكون في

امـــــا ان یكـــــون انحرافـــــا عـــــن مســـــؤولیات الوظیفـــــة العامـــــة بتغلیـــــب  - ١
 المصلحة الخاصة على

المصـلحة العامــة بشـتى الصــور والسـبل كالمحابــاة والمجـاملات الوظیفیــة 
 .  

او ان یكــون تطبیقــا لنظــام الســوق او المشــروع الاقتصــادي علــى   - ٢
ینظــر الــى الموظــف العــام الــى منصــبه علــى الوظیفــة العامــة ،بــان 

انهــا مشــروع اقتصــادي یمكــن اســتثماره والحصــول علــى اكبــر عائــد 
 .منه او ان یقوم بشراء المنصب او الموقع الاداري 

ــــق مــــآرب شخصــــیة  - ٣ ــــة العامــــة لتحقی او ان یكــــون اســــتغلال الوظیف
 .  اومادیة والنأي بها عن ان تقدم  الخدمات الاجتماعیة

 :الموظف العام : يالمحور الثان

امـا بالنســبة للموظـف العــام فقــد عـرف قــانون الخدمــة المدنیـة الموظــف فــي 
كــل شــخص عهــدت الیــه وظیفــة دائمــة داخلــة فــي المــلاك الخــاص (المــادة الثانیــة منــه 

  : لذلك فانه یجب توفر العناصر التالیة) بالموظفین

السـلطة المختصـة  صدور موافقة او امر بالتعیین في الوظیفة العامة مـن قبـل -١
بالتعیین ، اذ ان الامر المتبع في شغل الوظائف العامة هي بـالتعیین ولـذا فانـه لا 
یكفــــي لاكتســــاب صــــفة الموظــــف العــــام مجــــرد اســــتیفاء المرشــــح للشــــروط المقــــررة 
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للتعیــین بــل یشــترط لــذلك صــدور اداة قانونیــة للتعیــین ممــن یملــك الســلطة القانونیــة 
او بـاخر موظفــا عامــا مــن یـزاول مهــام وظیفــة عامــة دون بـالتعیین ولا یعتبــر بوجــه 

صــدور امــر قــانوني بــالتعیین، او مــن شــاب قــرار تعیینــه ســبب مــن اســباب بطــلان 
القرار الاداري القاضي بتعیینـه وفـي هـذه الصـورة فـان الفسـاد الاداري یتحقـق بقیـام 

عامــة او ان  احــد الافــراد ممــن لا یمتلكــون الاداة القانونیــة للتعیــین بمزاولــة وظیفــة
تكـــون تلـــك الاداة غیــــر قانونیـــة بــــان یعـــین احـــد الاشــــخاص دون اســـتیفاء شــــروط 
التعیین اعتمادا على المحسوبیة او المنسوبیة وعند تحقق هذه الحالة فان الاشكال 

  .٧القانوني سیثار وسیتسبب بمشكلة قانونیة لا یمكن تلافیها

احــد اشــخاص القــانون العــام ان تكــون الخدمــة فــي مرفــق عــام تــدیره الدولــة او  -٢
بصــورة دائمیــة و فــي عمــل دائــم فــي مرفــق مــن مرافــق الدولــة وهــذا شــرط اساســي 
لتحقق صفة العموم في الوظیفة ، وفي هذه الحالة فان شـمول بعـض الافـراد ممـن 
ینتمـــون الـــى الهیئـــات الخاصـــة او الاعمـــال المؤقتـــه بامتیـــازات الموظـــف العـــام او 

  .یم الفساد الاداري حتى مساواتهم به یعد من صم

ان تكون الوظیفة داخلة في ملاك الموظفین، وقد اشترط قانون الخدمة المدنیة -٣
تحقق هذا العنصر لاعتبار الشخص موظفا عاما اذ اوجب ان تعهد الى الموظف 

الا انــه وفــي حالــة الفســاد ) وظیفــة دائمــة داخلــة فــي المــلاك الخــاص بــالموظفین(
لیســت داخلــة فــي المــلاك او لا تحــدد الحاجــة الفعلیــة  الاداري یكــون بایجــاد وظیفــة

ضـــرورة ایجادهـــا علـــى اســـاس المجاملـــة او المحابـــاة السیاســـیة او للحصـــول علـــى 
  .٨مكسب سیاسي او شخصي

اننــــا نعتقــــد بضــــرورة ادراج شــــرط اخــــر او اجــــراء تعــــدیل فــــي قــــانون الخدمــــة  - ١
الحاجـــة المدنیـــة بـــان یكـــون الـــدافع الـــى شـــغل الموظـــف للوظیفـــة العامـــة هـــو 

الماســة والفعلیــة وتحــدد بالخطــة الاداریــة التنظیمیــة للمنظمــة ،ومــن هنــا فانــه 
ان مركز الموظف یعد مركزا قانونیا وعلاقة الحكومـة بموظفیهـا (یمكن القول 

  ) هي علاقة تنظیمیة عامة تحكمها القوانین والانظمة
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  ): الرشوة(المكسب الشخصي : المحور الثالث

فـة العامـة الشـكل السـائد للفسـاد الإداري اذ انـه ینطلـق یعتبر التربح من الوظی
مــن أســاس مــادي قوامــه وجــود مبــالغ مدفوعــة الــى الموظــف فــي ســبیل تخطــي إجــراءات 
معینـــة او الحصـــول علـــى امتیـــازات معینـــة مـــا كـــان بالامكـــان الحصـــول علیهـــا بـــالطرق 

أساســي مــن العادیــة وقــدعاقب المشــرع العراقــي علــى هــذه الجریمــة لا باعتبارهــا مكــون 
مكونـــات جریمـــة الفســــاد الاداري بـــل باعتبارهـــا جریمــــة مســـتقلة بـــذاتها ومــــن ثـــم كانــــت 
العقوبة تتراوح بین السجن اوالحبس الـى الطـرد مـن الوظیفـة العامـة،اما الإشـكال العامـة 

  :  للرشوة فهي تتنمثل بالاتي

دیا او طلب الموظف العام او المكلف بخدمة عامة مبلغا من المال او مكسبا ما- ١
هدیة او اي شيء مادي او معنوي كخدمة ما او منفعة شخصیة او فئویة او قبوله لها 
على حساب المصلحة العامة او النفع العام وینبغي الالتفات الى انه ینبغي ان یكون 

 .الوازع لدیه هو المكسب الشخصي لا غیره

  .خاصة ابتزازه الغیر او طالب الخدمة من اجل الحصول على المنفعة ال- ٢

عرض بعض الافراد من الغیر او وكلاء او وسطاء شركات خاصة تقدیم مكسب - ٣
شخصي او منفعة خاصة بقصد الاستفادة من تقدیم بعض الخدمات العامة او بقصد 

 .تلافي إجراءات معینة  

استغلال الوظیفة العامة دون اللجوء الى النفع المادي وذلك بتحقیق ابرام الصفقات - ٤
و تأسیس الشركات الوهمیة التي تصب مباشرة  في مصالحهم او لغرض التجاریة ا

  .٩محاباتهم او للحصول على المكاسب الخاصة

  :التحقیق الاداري واهمیته في التصدي لصور الفساد:المبحث الثالث 

التحقیــــق لغــــة هــــو البحــــث عــــن الحقیقــــة ، واصــــطلاحا عبــــارة عــــن اجــــراءات 
كـــام القـــوانین الشــكلیة فـــي ظـــل ظـــروف یتخــذها شـــخص مخـــول قانونـــا ضــمن نطـــاق اح

القضیة والمقدرة والخبرة الشخصیة له لاثبات وقوع الجریمة وتسبیب فعلها للزوم معاقبـة 
فاعلها وفق احكام القوانین الموضوعیة، ویقصد بالتحقیق الاداري العملیة القانونیة التي 

بارتكابــه  لواحــدة  تجریهــا المنظمــة او المؤسســة التــي ینتمــي الیهــا الموظــف الــذي یشــتبه
  .من جرائم الفساد كالسرقة والاختلاس والرشوة وغیرها 
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وفــي هــذه المرحلــة فانــه لا یمكــن معرفــة مرتكــب الجریمــة الا مــن خــلال جمــع 
الادلـة والاثباتــات التــي تشـیر بوضــوح الــى الشــخص الـذي ارتكبهــا ، ومــن المعــروف ان 

تصــــة لاعلامهــــا، لتبــــادر هــــذه یقــــدم الــــى الجهــــات المخ) بــــلاغ( التحقیــــق یبــــدا باخبــــار 
الجهـــــات القیـــــام بالكشـــــف والتفتـــــیش والتوقیـــــف والاســـــتجواب، فتتضـــــح لنـــــا الغایـــــة مـــــن 
التحقیق،وهي معرفةكیفیـة ارتكـاب الجریمـة وسـبب ارتكابهـا ومعرفـة مرتكبهـا ولا شـك ان 
ـــد فـــي التصـــدي لظـــاهرة الفســـاد بانواعـــه لتحـــول دون وقوعـــه  هـــذه الامـــور بمجملهـــا تفی

ــــي تعــــد مــــن مســــتقبلا كونــــ ــــة وحقیقیــــة عــــن هــــذه الجریمــــة الت ــــا مؤشــــرات واقعی ه یعطین
  : مستحدثات العقل الاجرامي لدینا، ووفق ثوابت محددة في الفقه القانوني ، وهي 

اثبات وقوع الجریمة فاول عمل یقوم به المحقق هو التاكد من وقوع الجریمة  - ١
لاداري المـال اي البحث عن جسم الجریمة واكتشافه وهو في جریمة الفساد ا

المســروق ،وهــذه مهمــة الشــخص المخــول قانونــا فــي اجرائهــا ومتابعــة وجــوده 
  .كالبحث في السجلات والاوراق والحسابات المالیة 

كیفیــة ارتكــاب الجریمــة بعــد التثبــت مــن ارتكــاب الجریمــة تبــدا الخطــوة الثانیــة  - ٢
ى وهـــي البحـــث عـــن كیفیـــة ارتكابهـــا اذ ان  ذلـــك یفیـــد فـــي اثبـــات التهمـــة علـــ

المتهم ونفیها عنه ثم ان طریقة ارتكاب الجریمة قد تعین القائم بـالتحقیق فـي 
 .معرفة كیفیة ارتكابها وقد تدل على تعدد الجناة المستخدمون في ارتكابها

سـبب ارتكـاب الجریمـة وهـذا الامـر یفیــد فـي دراسـة الاسـباب التـي تـدعو الــى  - ٣
المجاملــــة او المحابــــاة انتشـــار الفســــاد بانواعــــه فقــــد یكـــون الــــدافع الطمــــع او 

فعلـى المحقـق ان یمحـص فـي اسـباب وقـوع الفسـاد وارتبـاط .الفئویة او غیرها
الجـــاني بهـــا اذ مــــن الممكـــن ان تــــؤدي معرفـــة ســـبب ارتكــــاب الجریمـــة الــــى 
التعرف على هویة المـتهم او حصـر الشـبهة باحـدهم فـي اقـل تقـدیر ذلـك ان 

طیرة مضـرة بـالتحقیق التـي الخطا في تقدیر مثل هذا الامر قد یرتب نتائج خ
منها الابتعاد عن سیر التحقیق من الوصول الـى الجـاني والاسـباب الحقیقیـة 

 .المؤدیة الى ارتكاب الجریمة

معرفة الجاني ان اثبـات وقـوع الجریمـة وكیفیـة ارتكابهـا وسـبب الاقـدام علیهـا  - ٤
یـق یقود في الواقع الـى معرفـة مرتكبهـا وشـركائه ان وجـدوا فـالتعمق فـي التحق

ومعرفــــة مــــن لــــه المصــــلحة المادیــــة ومــــن المســــتفید مــــن الامــــوال او ارســــاء 
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المناقصــات علــى طــرف معــین، یمكــن ان یحصــر دائــرة الاتهــام فــي شــخص 
واحد او اشخاصا معینین  ومن ثم كان للتحقیق الاداري اهمیة كشف جانب 
الفســاد الاداري فــي المؤسســة التــي یكــون فیهــا التحقیــق الاداري قویــا اذ مــن 
شــان ذلــك عــدم امكانیــة هــدر المــال العــام وهــو مــا یؤشــر بجــلاء الــى الــدور 

 .١٠الذي یمكن ان یلعبه التحقیق الاداري في البحث عن المال العام

  : مظاهر واسالیب الفساد :المبحث الرابع 

ونعني بها المؤشرات والعلامات الدالة على وجود الفساد فـي اي بلـد توجـد 
فیــه ،وهنــاك اســالیب وحــالات متعــددة للفســاد تتــدرج ابتــداءا مــن التمییــز بــین المــواطنین 

وهنـــاك  اســـالیب عـــدة تتنـــوع وتتعـــدد حســـب وانتهـــاءا بصـــور واشـــكال الفســـاد الحـــاد ،  
ل ویتفـــنن الفاســـدون فـــي ذلـــك اشـــد تفـــنن الطریقـــة والاســـلوب فـــي الاســـتحواذ علـــى  المـــا

  : وسنتناولها تباعا وسنعرض لبعض طرق الفساد العدیدة والتي منها

  : التمییز بین المواطنین : اولا

ان التمییز بین المواطنین الذین یتجهـون للجهـاز الحكـومي للعمـل فیـه اول 
افـراد المجتمـع  خطوة على طریق الفساد الاداري فالأصل ان الادارة العامـة خادمـة لكـل

وان الموظف العام ملزم بمعاملة الجمیـع علـى مقیـاس واحـد ذلـك ان مواصـفات الجهـاز 
الاداري الممتــاز تتمثـــل فــي اللاشخصـــیة او الرســمیة فـــي التعامــل كمـــا یفتــرض ان یـــتم 
التوظیــف فــي الجهــاز الاداري علــى أســاس مــن الكفــاءة والتأهیــل واعتمــاد مبــدا التنــافس 

قاعــدة المســاواة ، امــا اذا تــم تجــاوز هــذین الأساســین فــي التعیــین  بــین المتقــدمین علــى
الحكـومي فـان هـذا نـذیر شـؤم وخطـر، ذلـك ان الموظـف الـذي تـتم محاباتـه فـي التعیــین 
یدرك تماما انه یتمتع بقـدر مـن التصـرف علـى هـواه، فضـلا عـن ان تقدیمـه خاصـة اذا 

ة الادارة فـــي التقـــدم كــان غیـــر كفـــوء علــى غیـــره مـــن شــانه ان یـــؤدي الـــى ضــیاع فرصـــ
والازدهــار كمــا ان المــواطن الـــذي یــتم تجاهلــه ســتتكون لدیـــه قناعــه بــان هنــاك سیاســـة 
تسیر باتجاه ،اقصائه ممـا یشـعره بالاحبـاط وفقـدان الثقـة بالنظـام الاداري للدولـة ككـل ، 
ویســتتبع التمییـــز فــي التوظیـــف ان یـــرى المعنیــون ان واجـــبهم خدمــة انفســـهم ومنـــاطقهم 

ة المنــاطق ممــا یولــد حالــة مــن الفئویــة والانتمائیــة لمنطقــة دون اخــرى ، وبــذلك دون بقیــ
تصبح الدوائر الحكومیة بمثابة مراكز تمثل مناطق دون اخرى، واذا ما تفاقم هذا الامر 
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فانـه یـؤدي الـى ان یجعــل مؤسسـات الدولـة كلهـا تعــیش فـي حالـة اسـتقطاب للاشــخاص 
  .او الفئات دون غیرهما 

  :یب في العمل وتدني الانتاجیة التس: ثانیا 

ـــل بعـــدم  ـــر الســـلیم منحـــى اخـــر یتمث ـــد یاخـــذ الســـلوك الاداري الفاســـد وغی ق
احترام قواعد العمل، ومن ذلـك عـدم التقیـد باوقـات الـدوام حضـورا ومغـادرة او الحضـور 
الشــكلي دون القیــام بالمهــام المطلوبــة ، وهــذه الســلوكیات تمثــل هــدرا للمــوارد البشــریة ، 

یترتــب علیهـا اذا كانــت نابعــة مـن مســتویات الادارة العلیـا ان تجعــل هــذه الادارة والوقـت 
محل تقلید من قبل الموظفون الاقل درجة ویؤدي مثل هذا الوضـع الـى عـدم الانضـباط 
في العمل مما یعني تراكم العمل وعدم تصـریف شـؤون المـواطنین ، وتـاخیر معـاملاتهم 

  واشاعة جو الاهمال واللامبالاة،

  : تزویر الوثائق والقیود والمحررات الرسمیة: ثا ثال

یمكن ان تصل مرحلة الفساد بـبعض العـاملین الـى درجـة التلاعـب بـالقیود 
والوثــائق الرســمیة مقابــل الحصــول علــى نفــع مــادي معــین ممــا یــؤثر ســلبا علــى الصــالح 

في العــام وهــذا مــن شــانه ان یــؤدي الــى إخــلال واربــاك  فــي الجانــب ألمعلومــاتي والــوظی
للدولــة كمــا انــه یحــول دون وصــول الســلطة العامــة للمعلومــات والبیانــات الحقیقیــة وهــو 
تحریــف مقصــود للحقیقــة فــي الوقــائع والبیانــات التــي یــراد اثباتهــا بــاي محــرر رســمي او 
عرفــي یحــتج بــه رغبــة فــي خــداع الغیــر واظهــار المظهــر الرســمي للمحــرر المــزور او 

بـــالغیر ، وقـــد عـــرف التشـــریع العراقـــي التزویـــر المزیــف ،بقصـــد الغـــش والحـــاق الضـــرر 
والتزییف الا انه لم یفرق بینهما اذ ترك الامر الى الفقه الجنائي لیتولى الامر بدلا عنـه 
، ویبــدو ان هــذا الاخیــر قــد حصــر عملیــة التزویــر فــي المحــررات الرســمیة والعرفیــة امــا 

دنیـة ام محـررات ورقیـة التزییف فقد حصره في العملة الوطنیة سـواءكانت مسـكوكات مع
صــادرة بموجــب القــانون  وقــد اعتبــر المشــرع العراقــي جریمــة التزویــر واحــدة مــن اخطــر 
ـــة الـــداخلي وعـــدت القـــانون العراقـــي هـــو المخـــتص بـــالنظر  الجـــرائم الماســـة بـــامن الدول
بالجرائم التي ترتكب في خارج العراق اذا كان مرتكـب الجریمـة قـد ارتكـب جریمـة ماسـة 

الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري اوسـنداتها المالیـة الماذونـة  بامن العراق
باصــدارها قانونــا او طوابعهــا او جریمــة تزویــر فــي اوراقهــا الرســمیة ،او كــان قــد ارتكــب 
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جریمة تزویر او تقلید او تزییف عملتها الورقیة او مسـكوكات معدنیـة متداولـة قانونـا او 
   . عرفا في العراق او الخارج ،

  :رابعا السرقة 

تعتبــر الســرقة واحــدا مــن اهــم إشــكال الفســاد الاداري اذا اصــبحت الســرقة 
ــــى المــــال العــــام ســــلوكا عامــــا دون روادع كافیــــة ومســــاءلة قانونیــــة حقــــة  والاعتــــداء عل
وبالتالي فان  ذلك یؤدي الى الفسـاد الأخلاقـي والإداري فـي المجتمـع لانـه یحـدث خلـلا 

العمـل ویصـبح الفسـاد حالـة ذهنیـة جدیـدة او مكافئـة مالیـة  في أخلاقیـات المجتمـع وقـیم
  . لمن یملك القیام بهذا النشاط غیر المشروع 

  :خامسا الاختلاس

وهــو فــي المعنــى الاصــطلاحي اخــذ مــال الغیــر دون رضــاه وهــو یســتخدم 
الاول المفهوم العام للاختلاس وهو انتزاع الحیازة المادیة للشيء : للدلالة على معنیین 

صـــاحبه والاخـــتلاس بهـــذا المعنـــى ینصـــرف الـــى وصـــف فعـــل الجـــاني فـــي جریمـــة مـــن 
السرقة وقد استخدم المشرع العراقي هذا الوصف عند تعریفـه لجریمـة السـرقة فـي المـادة 

) اخـتلاس مــال منقـول مملــوك لغیـر الجــاني عمــدا ( عقوبـات حیــث صـرح بأنهــا) ٤٣٩(

لمالك فیه برفعه اذا كان منقولا امـا ومدلول العبارة یتضح في اخذ المال وازالة تصرف ا
  .اذا كان غیر منقول فیكون بفصله، وفي كلا الحالتین یتحقق فعل الاخذ

الثاني المعنى الخاص الـذي یفتـرض وجـود حیـازة للجـاني سـابقة ومعاصـره 
ــه  للحظــة ارتكــاب الســلوك الجرمــي  الا انهــا حیــازة ناقصــة بمعنــى ان صــاحبها یكــون ل

معنـــوي أي یكـــون المـــال تحـــت یـــده الا انـــه غیـــر مخـــول باخـــذه العنصـــر المـــادي دون ال
والتصرف به ، ووفقا لهذا فان المقصود هنا جریمة اختلاس الموظف العـام او المكلـف 

  :بخدمة عامة،وینبغي ان یفهم من جریمة الاختلاس الامور التالیة

 لا یقتصر مفهـوم المـال علـى المبـالغ النقدیـة بـل یمكـن ان یشـمل كـل منقـوال لـه .أ 

 . قیمة مادیة بغض النظر عما اذا كان هذا المال مملوكا للدولة او الافراد 

شمول الافراد او الاشخاص العاملین في المؤسسـات المالیـة الخاصـة التـي تقـوم  .ب 
بالصــناعة المصــرفیة بحكــم الاخــتلاس اذا كانــت حیــازتهم للمــال بســبب الوظیفــة 

لاس  یعنـــي فعـــل الاخـــذ، العامـــة التـــي یمارســـونها، یمكـــن القـــول ان فعـــل الاخـــت
ویتحقــق فعــل الاخــتلاس بــاي عمــل مــن شــانه تحویــل حیــازة الجــاني للمــال العــام 
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من حیازة ناقصة الى حیازة تامة أي بالتصرف بالمال وكانه مـال مملـوك لـه ولا 
فــرق بــین ان یقــع الفعــل علــى كــل المــال او بعضــه  وقــد یتخــذ الاخــتلاس شــكل 

جهـاز مملـوك للجهـة التـي یعمـل لـدیها  التصرف بالشيء كان یقوم موظف بنقـل
الى حسابه الخاص او الى منفعتـه الشخصـیة بنیـة تملكـه امـا اذا اسـتخدمه بنیـة 
اســــتعماله ثــــم بعــــد ذلــــك إعادتــــه فــــان هــــذا لا یكــــون متحققــــا بالنســــبة الــــى فعــــل 
ـــى  ـــه المـــال ال ـــى علی ـــة بتســـلیم المجن الاخـــتلاس وتتحقـــق جریمـــة الاخـــتلاس بدای

یفتـــه، وفـــي الحقیقــة انـــه یمكـــن القـــول ان یـــد المخـــتلس الموظــف العـــام بحكـــم وظ
تكون بمثابة ید أمانة وبذلك فان من اسـباب تجـریم هـذه الجریمـة هـو انهـا تعتبـر 
مـــن الجـــرائم التـــي تمـــس الثقـــة العامـــة وكـــذلك مـــن الجـــرائم التـــي تمـــس الأمـــوال 

 .  ولحساسیة هذه الجریمة ارتاى المشرع زیادة العقوبة المقررة علیها

الاختلاس یرتبط ارتباطا شدیدا بجریمـة الفسـاد الإداري اذ غالبـا مـا یلجـا  وجانب .ج 
الشــخص المخــتلس مــالا عامــا الــى إیــداع تلــك الأمــوال  فــي بنــوك دول اجنبیــة 

  .١١خارج البلاد او ان یقوم بتهریبها او محاولة غسل هذه الاموال

  سادسا التهرب الضریبي

مهمة الممولة للفساد الاداري اذ تعتبر جرائم التهرب الضریبي من المصادر ال
كثیرا ما یعمد المتهربون الى محاولة إیجاد منفذا لهم من الالتزام الضـریبي  الـذي غالبـا 
ما یكون مرتفعا بعض الشيء فیعمدون الى التهرب من الـدفع بشـتى الاشـكال والوسـائل 

  .١٢ريوباشاعتهم لهذه الوسائل یكونون بذلك قد ساهموا من انتشار الفساد الادا

  :سابعا الاعمال والنشاطات غیر المشروعة

مــن شــان هــذه الاعمــال والنشــاطات ان تعمــل عملهــا بالنســبة الــى الأشــخاص 
الذین یحصلون على هذا الاموال اذ غالبا ما یسـتخدمونها فـي مـوارد تعمـل علـى تعزیـز 
جانب الفساد الاداري وبالخصوص حینما یقومون بتوظیفها في مجال غسـیل الامـوال ، 
وترتبط جرائم غسیل الاموال بالفساد السیاسي والمالي ارتباطا كبیـرا اذ یعمـد الحاصـلون 
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علــى الامــوال غیــر المشــروعة علــى توظیفهــا فــي مصــادر امــوال اخــرى رغبــة مــنهم فــي 
  .١٣اخفاء مصادرها غیر المشروعة

  اثار الفساد :المبحث الخامس 

ة والقانونیــة والحضــاریة ، یثیــر الفســاد العدیــد مــن الاثــار الاقتصــادیة والسیاســی
  : سنتولى الاشارة الیها تباعا

  :الاثر الاقتصادي للفساد : اولا 

مـن المعلـوم ان جمیـع الـدول القمعیـة والمتسـامحة تسـیطر علـى توزیـع ثرواتهـا 
علــى الافــراد ، ویــتم توزیــع هــذه الثــروات عــن طریــق آلیــات وقنــوات متعــددة تلجــاء الیهــا 

ات الخاصـــة وبعـــض الــــدفعات فاســـدة اذا تـــم تقـــدیمها الــــى الادارة الحكومیـــة ،والمؤسســـ
مســؤولین حكــومیین بشــكل غیــر قــانوني مــن اجــل الحصــول علــى منفعــة او تفــادي دفــع 
نفقــات، كمــا ان وســیلة التســعیر التــي تعتبــر مصــدرا لفعالیــة الحكومــة ورافــدا مــن روافــد 

، وغالبـــا مـــا النمـــو فتصـــبح فـــي ظـــل الرشـــاوى اداة  مـــدمرة لشـــرعیة الحكومـــة وفعالیتهـــا
یساهم الفساد الاداري في الحد من الموارد المالیة للدولة كماهو الحـال فـي حالـة فـرض 
ضــرائب او رســوم  علــى فئــة معینــة فیعمــد بعــض الاشــخاص الــى التهــرب الضــریبي و 
دفـع الرشــاوى لتقلیــل قیمـة التقــدیر الضــریبي او تاجیـل دفعهــا ، وكــذا الحـال فــي الخدمــة 

بعــض المصــارف الــى تقــدیم قــروض الــى الافــراد الا انــه وبســبب المصــرفیة فقــد تلجــاء 
ضـعف الضــمان العـام لطالــب القــرض یتسـبب القــرض فــي خسـارة المصــرف او افلاســه  
اضــف لــذلك الـــى انــه بســـبب شــیوع الفســـاد الاداري فــي احـــد البلــدان فـــان تقــدیم بعـــض 

یر دفع مقابل الخدمات التي تباشرها اغلب الدول مجانا للمواطن تكون هذه الخدمة نض
في سبیل الحصول علیها كما هو الحال في دفع مبالغ معینة في سبیل الحصـول علـى 
تــراخیص الاســتیراد او تــراخیص معینــة او الحصــول علــى جــواز ســفر، واخیــرا فــان هــذه 
بعض الاثار التي تنعكس على اقتصاد البلدان التي تشوبها او یشوب اقتصادها الفساد 

  .١٤الاداري

  : السیاسيثانیا الاثر 
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رمزي نجیب القسوس، غسیل الاموال جریمة العصر ، دار وائل للنشر ، الطبعة الاولى ، عمان الاردن ،  
محمد نجیب صبحي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، مكتبة دار الثقافة للطباعة والنشر ، . وانظر  د. ٢٠٠٢
 .وما بعدھا  ١٣٢ص  ١٩٩٦، الاردن ، الطبعة الثالثة  عمان

١٤
انظر سوزان،  روز اكرمان، الفساد والحكم، ترجمة فؤاد سروجي الاھلیة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن،  

  ٢٠٥، ص ٢٠٠٣الطبعة الاولى، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

یلعـب الفسـاد دورا مهمـا فـي هـدم النظــام السیاسـي للدولـة التـي یستشـري فیهــا، 
فمــن الناحیــة السیاســیة ان شــیوع الفســاد یــؤدي الــى ظهــور نــوع مــن الحكومــات تســمى 

وهــذا المصــطلح السیاســي یقصــد بــه حــاكم او مســؤول سیاســي كبیــر )حكومــات النهــب(بـــ
متلك القوة لتحقیق ذلك مـن خـلال وجـوده فـي هدفه الاساسي تجمیع الثروة الشخصیة وی

السـلطة  فقــد یــدعم الحــاكم الناهــب بعــض التـداخلات التــي لــن ترفــع مــن الــدخل القــومي 
لانها تقدم له مكاسب شخصیة كرئیس الدولة مـثلا، ویمیـل الـى تفضـیل الدولـة المنتفعـة 

  على الدولة المنتجة 

ـــ ـــى انخفـــاض مســـتویات الـــدخل الق ومي للمـــواطن ، وهـــذا مـــا یشـــیر بوضـــح ال
وینظر الحكام الناهبون الى النظام القانوني للدولة على انها مصدر للارباح الشخصـیة 
اذ یمكنهم فرض القـوانین ومتطلبـات التـراخیص اوالرسـوم القانونیـة او الضـریبیة التـي لا 
یوجد أي مبرر لها سوى خلق عنق زجاجة تجعل الشركات والافـراد علـى اسـتعداد لـدفع 

یتجنبوا عبوره كما ان القوانین الاصلاحیة الفعالیة غلبا ما یتم استعدائها من  الرشوة كي
قبـل الحكــام النهــابون اذا مــا تبــین ان هــذه الاصــلاحات ســتحول الاعمــال غیــر القانونیــة 
الـــى انظمـــة تســـعیر قانونیـــة، كـــذلك یركـــز الحـــاكم الناهـــب علـــى اعطـــاء الـــدعم للافـــراد 

لـدفع الرشـاوي او قـد یقـوم الـراس القـوي فـي السـلطة والشركات التي تكون على استعداد 
بمأسســة النظــام السیاســـي مــن اجـــل دفــع الاســتفادة مـــن احتمــالات انتـــزاع الامــوال الـــى 
اقصـــى  حـــد، كمـــا یمكـــن ان یلعـــب دور المحتكـــر الـــذي یســـعى الـــى رفـــع مســـتوىانتاجه 

ولـــة الخــاص فـــي الوقـــت الـــذي یســـعى الـــى تقییـــد مـــردود الاقتصـــاد الـــوطني، ویجعـــل الد
تتصــف بصــفة مســتهلكة اكثــر ممــا هــي منتجــة، كمــا ان الدولــة التــي تعــاني مــن الفســاد 
یكون نظامها السیاسي هش وتكون آیلة للسـقوط بمعنـى انهـا تكـون ضـعیفة لانهـا تكـون 
عرضــة للاختــراق مــن قبــل الاجهــزة الاجنبیــة الاخــرى، وقــد یعمــد النظــام السیاســي الــى 

یـة فتكـون النتیجـة مجــيء اشـخاص الـى دفـة الحكــم شـراء الاصـوات فـي العملیــة الانتخاب
لیسوامؤهلین للمناصب التي یحتلونهـا، وبالنتیجـة وجـود اشـخاص غیـر مـؤهلین وممثلـین 
ــــى تحقیــــق المصــــالح العامــــة بــــل  ــــالي لا یســــعون ال مــــن الشــــعب تمثــــیلا صــــحیحا وبالت

  .   الى جمع الثروة وجعلها في ایدیهمیستاثرون بالسلطة ویهدفون 

  :ثر القانونيالا : ثالثا 
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تتجلى الاثار القانونیـة التـي یخلفهـا الفسـاد بشـكل عـام فـي اثـار قانونیـة یمكـن 
  :ذكر بعضها فیما یاتي

حــین تنتشــر الرشــوة والاختلاســات وســائر الامــراض الاخــرى فــي الدولــة تضــعف  .١
 .الثقة العامة بها وتصبح ضعیفة لا یمكن معالجتها بحل اخر بدیل

الغ معینة من المال تسهم في اضعاف سیادة القانون یتم تخطي القانون بدفع مب .٢
 .١٥والولایة القضائیة العامة

فینشاء عن ذلـك جریمـة مخالفـة ) الدستور( المساس بالقانون الاعلى في الدولة  .٣
القاعــدة القانونیــة الدســتوریة التــي مــن المفــروض ان تطبــق علــى جمیــع مفاصــل 

جدیـد فـي الدولـة ونشـوء اعرافـا الدولة والقـوانین الاخـرى بـل قـد ترسـم شـكلا اخـر 
 .فاسدة لها من الالزام ما تكون من الصعوبة بمكان  الغاؤها او تخطیها

الاخلال بالمباديء القانونیة المعروفة كالمساواة في تطبیق القـانون علـى الافـراد  .٤
 . ومحاولة تقصي روح الحقیقة بالعدالة 

 .ة في تطبیق القانونمحاربة نظام الرقابة الدستوریة او الضمانة الدستوری .٥

شـــیوع الجریمـــة المنظمـــة فـــي المجتمـــع  وعـــدم اســـتطاعة اجهـــزة الدولـــة التنفیذیـــة  .٦
 .السیطرة علیها

شــــیوع موجــــة جدیــــدة مــــن الاعمــــال الاجرامیــــة والجــــرائم المســــتحدثة كالاتفاقــــات  .٧
المشــــبوهة فــــي الانترنیــــت، وجریمــــة غســــیل الامــــوال ، وجریمــــة افشــــاء الاســــرار 

 . المصرفیة وغیرها

مویـــل النشـــاطات غیـــر القانونیـــة والاجرامیـــة وخصوصـــا تلـــك التـــي تكـــون ذات ت .٨
 .طابع دولي كالارهاب والجرائم الدولیة

تسییس العملیة التشریعیة وجعلها تصب فـي مصـالح فئویـة او فردیـة ذات اطـار  .٩
 . ضیق بدلا من ان تنشد المصلحة العلیا في الدولة

ده او توجیهـــه الـــى وجهـــة غیـــر عـــدم امكانیـــة مواكبـــة التطـــور التشـــریعي  وجمـــو  .١٠
 .الصحیحة 
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القسوس ،  وما بعدھا ، وانظر رمزي نجیب ٨٣بابكر الشیخ ، غسیل الاموال، مصدر سبق ذكره ، ص. د 
  . ٦٥غسیل الاموال جریمة العصر، مصدر سبق ذكره ، 
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یؤشر الفساد الى وجود خلل وظیفي فـي مهـام الدولـة الطبیعیـة فـي تـوفیر الامـن  .١١
والحمایة لافراد المجتمع، لكن حینمـا تتنصـل الدولـة مـن التزاماتهـا فیصـبح ایكـل 
امــر قیامهــا بواجبهــا الــى افــراد المجتمــع او الــى اطــراف لیســت طرفــا فــي العقــد 

ي كما اذا تنكرت الدولة من عملیة الحمایة وفرض هیبـة القـانون فتقـوم الاجتماع
بعـــــض الجماعـــــات بواجبـــــات الدولـــــة كتـــــوفیر الحمایـــــة او الخـــــدمات بصـــــورتیها 

 .الایجابیة والسلبیة

وبعـد هـذا یمكـن القـول ان الطبیعـة السـریة لجریمـة الفسـاد تجعـل مـن الصــعب 
  .ة والسیاسیة والقانونیةتقدیر حجمه الحقیقي وبالتالي اثاره الاقتصادی

  :الاثر الحضاري والنفسي

یثیـر الفسـاد الاداري والسیاسـي الكثیـر مــن المشـاكل الحضـاریة والنفسـیة لــدى 
المجتمع في الدولة ان انتشار دفع الرشاوى فـي مجتمـع مـن المجتمعـات یؤشـر بوضـوح 

ا دام ان الـى ان هـذا المجتمـع قـد بنـى علاقاتـه العملیـة بشـكل غیـر فعـال وغیـر منـتج مــ
المحــرك الاساســي فــي المعادلــة الوظیفیــة هــو الحصــول علــى امــوال غیــر شــرعیة مــن 
الوظیفة العامة، كما ان هناك جوانبـا عدیـدة لا یمكـن اغفالهـا فـي حالـة استشـراء الفسـاد 
الاداري والسیاســـي ومنهـــا جانـــب الســـمعة الدولیـــة اذ قـــد تـــرفض العدیـــد مـــن المنظمـــات 

ة الــى الــدول التــي ینتشــر فیهــا الفســاد ، وهنــاك جانــب مهــم الخیریــة تقــدیم معونــات مادیــ
اخــر وهــو الثقــة والائتمـــان الــدولي فــي التبــادلات التجاریـــة الدولیــة والتعــاملات الاخـــرى 
بحیـــث یصـــبح صــــعوبة اجرائهـــا امــــرا غایـــة فـــي التعقیــــد بســـبب كثــــرة طلبـــات الائتمــــان 

  . ١٦منها

  :طرق المكافحة والعلاج:المبحث السادس 

تیجیة مكافحـة الفسـاد الاداري فـي الاجـراءات القانونیـة المتمثلـة فــي تبـدأ اسـترا
تفعیــــل الرقابــــة القانونیــــة والمحاســــبیة بالعمــــل علــــى وضــــع بــــرامج وقواعــــد تتناســــب مــــع 
الظروف السائدة في المجتمع ،بحیث لا تكون الاسـالیب الاصـلاحیة منقولـة مـن تجربـة 

كــون بالضــرورة متناســبا مــع اخــر اخــرى دون تكییــف ، اذ ان مــا یناســب مجتمــع مــا لا ی
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ومن بعدھا، وانظر ایضا اروى فایز  ١٦٥سوزان، روز اكرمان، الفساد والحكم ،مصدر سبق ذكره ، ص  
وما بعدھا، رمزي نجیب  ٦١الفاعوري وایناس محمد قطیشات، جریمة غسیل الاموال، مصدر سبق ذكره ، ص

  ٦٢كره، صالقسوس ، مصدر سبق ذ
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غیره وان تكون واقعیة وممكنة التنفیذ ولیسـت مجـرد خـواطر او نظریـات مثالیـة مجـردة، 
  :وبذلك فان هذه الاستراتیجیة الاصلاحیة یمكن اجمالها في النقاط التالیة

تفعیل سیادة القانون والاجراءات العقابیة بمعاقبة الطرف المقصر سـواء كـان  - ١
  .  د او او المواطن الذي یساهم في تعزیز بیئة الفساد الاداريالموظف الفاس

والعمل بمضمون قانون الخدمة المدنیة وقانون انظباط موضفي الدولـة الـذي  - ٢
ـــائم بهـــا  ـــة یســـتهدف الق ـــة العامـــة تكلیـــف وطنـــي وخدمـــة اجتماعی یعـــد الوظیف
المصــــلحة العامــــة وخدمــــة المــــواطنین فــــي ضــــوء القواعــــد القانونیــــة النافــــذة، 

ـــة وا یضـــاح واجبـــات الموظـــف وحقوقـــه، وارســـاء الاســـس التـــي تتصـــل بالترقی
 .والتعیین وتقییم الاداء والمساءلة عنه

التاكد من وضوح الاهداف والمبررات الموضوعیة الخاصة بالاجهزة الاداریة  - ٣
 .للمسؤولین والعاملین على مختلف المستویات 

وشــعور بالمســؤولیة التثبــت مــن اداء الموظــف لأعمــال وظیفتــه بنفســه بامانــه  - ٤
 .وتفعیل الجانب الاخلاقي لدى الموظفین

المحافظــة علــى امــوال الدولــة التــي تحــت تصــرفه واســتخدامها بصــورة رشــیدة  - ٥
وتقدیم تقاریر دوریة عن ما تم صرفه في سجلات خاصة ترفع االى الاجهـزة 

 .الرقابیة الحكومیة

میــة وتــوفیر حریــة الالتــزام باتبــاع الشــفافیة والوضــوح فــي عمــل الاجهــزة الحكو  - ٦
الوصـــول للمعلومـــات للافـــراد والمهتمـــین والمنظمـــات غیـــر الرســـمیة المهتمـــة 

 .بجانب النزاهة العامة وتفعیل دور منظمات الجتمع المدني في ذلك 

ضرورة نشر الوعي بین افراد المجتمـع بعقـد النـدوات والمـؤتمرات التـي تـدعوا  - ٧
اد والافساد في المجتمع لمـا لهـا الى التثقیف بثقافة النزاهة والابتعاد عن الفس

 .من اثار سلبیة على الافراد

اجراء المسوحات اللازمة والقیام بالجولات المیدانیة للتعرف علـى مـدى رضـا  - ٨
الجمهـــــور عـــــن مســـــتوى الخـــــدمات للمـــــواطنین واتخـــــاذ الاجـــــراءات اللازمـــــة 

 . لتصویب الخلل وتعزیز وتثبیت نقاط القوة
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یـــة ومنحهـــا ســـلطة قانونیـــة قویـــة قـــادرة علـــى تـــوفیر الاجهـــزة الرقابیـــة الحكوم - ٩
محاسبة وملاحقة الفاسدین من الساسة والموظفین قضائیا وتفعیل الاجراءات 

  .القانونیة بحقهم دون تسویف وتاخیر

دراســة واقــع الجهــاز الاداري التنظیمــي وتقــدیم الحلــول التــي تــؤدي الــى رفــع  � ١٠
  . الكفائة الاداریة

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة والتوصیات

مــن خــلال البحــث المتقــدم فــي موضــوع الفســاد الاداري والسیاســي، یتضــح ان 
الاهتمام ینصب على طرفا واحدا من معادلة الفساد الاداري وهو الموظف الـذي یشـغل 
الوظیفة العامة ویستغلها للحصول على منـافع مادیـة ، والحـال ان الطـرف الثـاني الـذي 

س الموظـف لهـا، فـي الحقیقـة یعتبـر هـو ظهر على انه الضحیة التي وقعت نتیجة افترا
المحفـز والمســاعد علـى ظهــور وشـیوع هــذا الســلوك السـيء، وبالتــالي فانـه یعتبــر شــریكا 
فـــي الجریمـــة،ینبغي اخـــذ ذلـــك بنظـــر الاعتبـــار مـــن اجـــل ان یكـــون شـــریكا فـــي العقـــاب 

  .   ایضا

الیهـا والتـي  وفي ادناه جملة من الامور المهمة والنتائج والتوصیات التـي توصـلنا      
  :منها ما یاتي

نوصي بسن تشریع خاص بالفساد الاداري في العراق للعمل على الحد مـن انتشـاره  -١
والحؤول دون تفاقم اثاره في البیئة العراقیـة التـي باتـت تتكیـف والظـواهر المسـتحدثة 

 .فیها

ـــك هـــذا( العمـــل بقاعـــدة  -٢ ـــى اصـــحاب المســـتویات المعیشـــیة العالیـــة ) مـــن ایـــن ل عل
هم بتقــــدیم المســــتندات والاوراق الرســــمیة التــــي تثبــــت نزاهتهموتبعــــدهم عــــن ومطـــالبت
 .  الشبهات
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سیاســیا، ویعــد  ان الفســاد ظــاهرة عرضــیة تحــدث فــي المجتمعــات التــي تشــهد تحــولا -٣
  .، والاصل في الامور العارضة العدم العراق واحدا منها

وتحقیـق المصــلحة الغایـة مـن الوظیفــة العامـة تحقیـق النفــع العـام وخدمـة المــواطنین  -٤
العامــة عبــر سیاســة موجهــة مــن الدولــة والفســاد بنوعیــه یرمــي الــى غایــات فردیــة او 

 .ویة ضیقة بعیدة عن الهدف المتقدم  

العلاقــة الوظیفیــة علاقــة تنظیمیــة تنبنــي علــى اســاس الاحتــرام  المتبــادل والمحافظــة  -٥
 .بها على كرامة الوظیفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه الاضرار

الموظـــف العـــام فـــي ادائـــه لوظیفتـــه انمـــا یعبـــر عـــن البرنـــامج او المســـار السیاســـي  -٦
المختط له من الجهات صاحبة القرار في المنظمة وبالتالي فان اي انحرافـا یصـدر 

 .منه ینعكس على الادارة التي یتبعها الموظف 

د قـدمنا فـي یخلط الباحثون عموما بین نوعي الفساد الاداري والسیاسـي والمـالي وقـ  -٧
 .هذا البحث الموجز المائز بین النوعین

یعتبـــر الفســـاد افـــة تنخـــر فـــي جســـد الدولـــة واذا لـــم تتخـــذ خطـــوات جدیـــة لمكافحتهـــا  -٨
ســتكون الدولـــة التـــي یستشــري فیهـــا مهـــددة بالســقوط كمـــا ان لـــه العدیــد مـــن الاثـــار 

 ... السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة السیئة 

سیاســي ســلبا علــى قیمــة العملــة الوطنیــة ، للارتبــاط الوثیــق یــؤثر الفســاد الاداري وال -٩
بین هذه العملیة وتهریب الاموال خارج البلد وما یعنیـه ذلـك مـن زیـادة الطلـب علـى 

  .العملات الاجنبیة وبالتالي انخفاض قیمة العملة الوطنیة


